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 32008

 5443 /6/2/2007 
 

 سلطة المحكمة في تقدير مسؤولية الحادثة. –حادثة سير 

الحادثــة المســؤولية الكاملــة، إذا ثبــت عــدم مراعاتــه للســرعة المناســبة يتحمــل المتســبب في 

 لظروف الزمان والمكان ومحاولته الفرار للتملص من المسؤولية.

 الطلب  رفض
بمقتضـى تصـريح أفضـى بـه بواسـطة الأسـتاذ ر.ع) المـتهم (بناء على طلب النقض المرفـوع مـن 

ــاريخ (ع.ط)  ــة ا 25/12/2006بتـ ــدة والرامـــي إلى نقـــض لـــدى كتابـ ــتيناف ʪلجديـ ــة الاسـ لضـــبط لمحكمـ
 1067/06في القضــية عــدد  21/12/06القــرار الصــادر عــن الغرفــة الجنحيــة لحــوادث الســير đــا بتــاريخ 

والقاضي في الدعوى العمومية بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديلـه برفـع عقوبـة الحـبس المحكـوم 
) أشــهر حبســا ʭفــذا وبرفــع مــدة ســحب رخصــة الســياقة إلى 05لى خمســة (إ(ر.ع)  đــا علــى المــتهم

 الأدنى.سنة واحدة وتحميل المحكوم عليه الصائر مجبرا في 
 وفي الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المحكوم عليهم الصائر.

/ إن اĐلس

 القضية.لمنوني التقرير المكلفة به في بعد أن تلت السيدة المستشارة عائشة ا
 مستنتجاته.المحامي العام في اللطيف أجزول  السيد عبدوبعد الإنصات إلى  

 وبعد المداولة طبقا للقانون، 
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المحــامي đيئــة الجديــدة المقبــول (ع.ط) نظــرا للمــذكرة المــدلى đــا مــن الطــاعن بواســطة الأســتاذ 
 الأعلى.للترافع لدى اĐلس 

في شــأن الوســيلة الأولى المتخــذة مــن خــرق القواعــد الجوهريــة في إجــراءات المســطرة حيــث إن 
شات أمـام محكمـة الاسـتيناف أنـه ʪلرجـوع إلى من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة ʪلمناق  430الفصل  

ق قاعــدة مــن القــرار المطعــون فيــه أنــه خــال ممــا يفيــد التقيــد ʪلــنص الفصــل المــذكور ممــا يكــون قــد خــر 
 القواعد الجوهرية في الإجراءات المسطرية ويتعين نقضه.
ئيـة سـابقا) مـن المسـطرة الجنا 430ولـيس(  407لكن حيث إنه وبصرف النظـر عـن كـون المـادة 

فــإن  01-05-112هــي الواجبــة التطبيــق في النازلــة فإنــه كمــا وقــع تعــديلها وتتميمهــا بمقتضــى ظهــير 
ب المــتهم حــول هويتــه يتلـــو علــى "أنــه بمجـــرد الإنتهــاء مــن اســتجوامقتضــيات المــادة المــذكورة تــنص 

أنـه  الرئيس أو أحد القضاة المستشـارين تقريـره حـول الوقـائع إذ طلـب ذلـك أحـد الأطـراف..." كمـا
مـن نفـس القـانون فإنـه يفـترض أن الإجـراءات المقـررة قانونيـا   305وبمقتضى الفقرة الأخيرة مـن المـادة  

لت ولا تســقط هــذه القرينــة إلا إذا ورد في المحضــر أو المقــرر أو في طلــب لســير الجلســات قــد اســتكم
ʬبتــا أن  جيل ذلــك مــا يســتنتج منــه صــراحة اســتكمال تلــك الإجــراءات ومــا دام لــيسيرمــي إلى تســ

الطاعن طلب تلاوة المقرر فلا سبيل للدفع بخرق المادة المذكورة مما يكون معه القرار مؤسسا لم يخرق 
 به في شيء والوسيلة على غير أساس. المقتضى المحتج

ــا مـــن انعـــدام الأســـاس القـــانوني أو  ــيلة الثانيـــة والثالثـــة مجتمعتـــين المتخـــذة أولاهمـ وفي شـــأن الوسـ
ك إبــراز القـرار المطعــون فيــه لمــبررات الحكــم مـع ضــرورة أن تكــون المــبررات ســليمة الحيثيـات ومفــاد ذلــ

ــة ثبـــت ــه بـــذكر أن المحكمـ ــى في حيثيتـ ــلال مناقشـــتها للقضـــية أن الحكـــم  ومقنعـــة إذ اكتفـ ــن خـ ــا مـ لهـ
دت صادف الصواب وبذلك تكون قد تبنت حيثياته ومن غير أن تبـين الأسـس القانونيـة الـتي اعتمـ

 أجلها.اعتها بثبوت جميع ما نسب إلى العارض وإدانته من عليها في تكوين قن
ون فيــه لم ينــاقش وقــائع ذلــك أن القــرار المطعــ للقــانون،والمتخــذة ʬنيتهمــا مــن الخــرق الجــوهري 
مــن أجــل القتــل الخطــأ والــتملص مــن المســؤولية  –هــا النازلــة ويبــين مــدى انطبــاق فصــول المتابعــة علي
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الأمكنــة والفـــرار عقــب ارتكـــاب الحــادث والإفـــراط في الســرعة بشـــكل  المدنيــة والجنائيـــة بتغيــير حالـــة
 نقض والإبطال.يجعل قاضي النقض يبسط رقابته عليه فيكون بذلك قد عرض قضاءه لل 

ــرار المطعـــون فيـــه أن  لكـــن حيـــث إنـــه مـــن جهـــة أولى فـــإن الثابـــت مـــن خـــلال تنصيصـــات القـ
هم العـارض بمقتضـى الحكـم المؤيـد بمقتضــى المحكمـة قـد نصـت علـى فصــول المتابعـة الـتي أديـن đـا المــت

ϥن  قرارها ومن جهة أخرى فإĔا قد أوضحت ومن خلال تعليلها وتبعـا لحيثيـات الـدعوى العموميـة
المــتهم قــد اعــترف بماديــة الحادثــة في ســائر مراحــل البحــث والمحاكمــة ومــن خــلال أقوالــه ومــن خــلال 

ذا الأخير شاهد الهالك قبل صدمه ومـع ذلـك لم ان وقوع الحادثة أن همعاينة الضابطة القضائية لمك
 تتناسـب يستعمل الفرامل ويتوقف لتفادي الاصطدام الشيء الذي يؤكد ϥنـه  كـان يسـير بسـرعة لا

ــه لا يـــبرر عـــدم  ــرض لـ ــد يتعـ ــع مـــن أي اعتـــداء قـ ــوف والهلـ ــان والمكـــان وأن ادعـــاءه الخـ وظـــروف الزمـ
ــة والمدنيــة وتغيــير حالــة بقــى معــه جنحــة الــتملص التوقــف ومغــادرة المكــان ممــا ت مــن المســؤولية الجنائي

 الأمكنة والفرار عقب ارتكاب الحادثة ʬبتة في حقه ثبتا كافيا.."
ــا يومـــن تم تكـــون ا ــة وبمـ ــة لمحكمـ ــا كمحكمـ ــائع المعروضـــة عليهـ ــيم الوقـ ــا مـــن ســـلطة تقيـ رجـــع لهـ

ʪلوسـيلتين مـن موضوع قد عللت قرارها بتعليل كافي ومستساغ فجاء قرارها مؤسسا ويكون مـا أثـير 
 أخرى.جهة خلاف الواقع وعلى غير أساس من جهة 

من أجلــه
برفض المتهم    قضى  من  المقدم  و (ر.ع)الطلب  مبلغ  .  استيفاء  بعد  لمودعها  الوديعة  برد 

 ئية.الصوائر القضا
الجلسات  قاعة  في  أعلاه  المذكور  ʪلتاريخ  المنعقدة  العلنية  ʪلجلسة  وتلي  القرار  صدر  وبه 

  السادة: تركبة من  الهيئة م  وكانتالعادية Đʪلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرʮض ʪلرʪط  
الناظم  ز  البقالي  السلام    اغزييل وعبدالرحيم    وعبدمقررة  المنوني    : عائشةوالمستشارينا  رئيس بيدة 

العاماوبمحضر    هلالي  وفؤاد أ  لمحامي  اللطيف  عبد  العامة  جالسيد  النيابة  يمثل  الذي كان  زول 
 السيدة ربيعة الطهري.  كاتبة الضبطوبمساعدة 




